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ذكرنا في المقالات السابقة مرتكزات الخطاب الإسلامي وبينا أن كلها محل نظر وطرق مختلفة للنظر،
لكــن مــاذا عــن التشريعــات القائمــة في بلــداننا العربيــة وهــل هــي حقــاً تحكــم بشرائــع مســتوردة مــن
الخا؟ وما هي المحاولات التي قامت لتقنين الشريعة الإسلامية ومن الذي حاول ذلك، هل هي
التيارات الإسلامية كما يظن البعض؟ وهل حقاً التشريعات الغربية هي التي كانت سبباً في تخلف
الأمــة العربيــة والإسلاميــة .. تــرى هــل أعــدم ســيد قطــب وفقــاً لقــوانين نــابليون أم تبعــاً لأهــواء عبــد
الناصر؟  وهل قام حافظ الأسد بقصف حماة تبعاً لتوصيات السمنهوري أم للصراع الأيديولوجي
يـاء في فلسـطين والعـراق وليبيـا والجـزائر والمغـرب الـذي عشعـش في عقـول البعثيين؟ وهـل قتـل الأبر

لأن الشريعة لم تقنن بعد؟!

لا يمكن للقوانين حتى وإن كانت نابعة من القرآن أن تجبر الناس على الانصياع لقيم العدل والحرية
ــة أن تملــك الســلطان الحقيقــي فــوق الســيف والإنصــاف والتكــافؤ، لا يمكــن للســلطات التشريعي
واليراع، ولا يمكن للمعرفة أن تخترق جدار السلطة، إذ المعرفة عادة ما تكون نتاج للسلطة نفسها،
وهــذا الأمــر يقتــضي قــدرتنا علــى تبــني خطــاب يجعــل الســطلة خادمــة للمعرفــة، وهــذا هــو جــوهر
الإشكـال الـذي يقتـضي مـن الإصلاحيين مـن كـل التيـارات الانتبـاه لـه، ومـا حـدث في مصر مـن تزييـف
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للــوعي وقــدرة علــى صــناعة خطابــات متباينــة وفقــاً للســلطات الحاكمــة أمــر يــدلك علــى واقعيــة مــا
نتحدث عنه .

دعنــا نتتبع مســألة تقنين الشريعــة، فقــد كــانت الشريعــة الإسلاميــة هــي المرجعيــة للقــوانين في الدولــة
العثمانيـة، وكـان التنـوع في التشريـع مـن حيـث المرجعيـة، يعـود فحسـب إلى تنـوع المذاهـب فقـد عـرف
انتشار المذهب الشافعي في الشام واندونيسا وشمال مصر، والمذهب الحنفي في أواسط آسيا وتركيا،
والمذهــب المــالكي في الحجــاز وبلاد المغــرب العــربي، والمذهــب الحنبلــي في الحجــاز مــع الــدعوة الوهابيــة
والمذهــب الجعفــري في بلاد فــارس، والمذهب الإبــاضي في أجــزاء مــن جنــوب الجــزيرة العربيــة  وليبيــا و

المذهب الزيدي في اليمن .

هذه المذاهب والتي تشكل منبعاً للفتوى هي المصدر القانوني الذي يلجأ إليه القضاة في المسائل التي
تعرض عليهم من خصومات الناس، فقد كانت سلطة الفتوى حاسمة، وإذا ما حصل واستبعدت
كثر إقناعاً وأشد حصافة، وهذا يفسر الدور المحوري فتوى معينة، عادة ما يكون السبب فتوى أخرى أ
للفتوى  في المحاكم الإسلامية وسبب عدم الآحتفاظ بأحكام القضاة أو نشرها كما هو متبع في أحكام
القــانون العــام. وهذا لا يعــني أن الفتــوى كــانت ملزمــة إنمــا الحــديث عــن مصــدر القــانون الــذي هــو
الشريعة المتمثلة في القرآن والسنة والاجتهادات التي شكلت تراكم معرفي وقانوني هو الفقه الإسلامي

.

عام  كان ما يعرف بخطة الخلجانه في ولاية السلطان عبد المجيد الذي
أقر هذه الخطة المعروفة بمرحلة التنظيمات، وتلك هي المرحلة التي يكاد يجمع

المؤرخون فيها على تسرب القوانين الغربية للدولة العثمانية

كـثر تفسـيراً فـإن القـرن الثـامن عـشر شهـد بـوادر عجـز المؤسـسة القضائيـة عـن ولأن المـدخل المـؤسسي أ
مواكبة التغيرات التي شهدتها الدولة العثمانية، و السبب هو الجمود الفكري وقفل باب الاجتهاد
والجمود المجتمعي كذلك، يقول البشري: “والعجيب أن مناهج الفكر الحديث تنظر دائماً إلى حركة
الواقـع أو جمـوده ولكـن هـذا الفكـر ينتكـس علـى منهجـه عنـدما ينظـر إلى واقـع العـالم الـذي سـاد فيـه
الفكر الإسلامي، فيرى في جمود الفكر سببا لجمود الواقع، و يرجع في ظني القول بأن الركود الفقهي
والشتريعي بوصفه ظاهرة ثقافية، كان في خواتيم القرن الثامن عشر والقرن الذي يليه أثراً ونتيجة

للركود السياسي و الاجتماعي..”.

هذا الأمر جعل المفكرون والعلماء يسعون لتجديد الفكر وانتشرت الكثير من الحركات الثقافية، ولم
يظهر ثمة احتياج حتى بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر لتشريعات و قوانين ترد من الغرب،
إنما كانت التشريعات التي جمعت في إطار ما يسمى في الفقه الإسلامي بالسياسة الشرعية هي ما
يصدر عن ولي الأمر من نظم و أحكام منظمة للعلاقات، مما يرى فيه مصلحة الجماعة ولا يمس
أمراً في التشريع الإسلامي ولا نهياً ، وإن مجموعات (المنتخبات) و (سياسة نامة) التي صدرت في عهد

محمد علي شاهدة على ذلك .



عــام  كــان مــا يعــرف بخطــة الخلجــانه في ولايــة الســلطان عبــد المجيــد الــذي أقــر هــذه الخطــة
المعروفة بمرحلة التنظيمات، وتلك هي المرحلة التي يكاد يجمع المؤرخون فيها على تسرب القوانين
يـة الفرنسـية ، وإنشـأت بعـض الغربيـة للدولـة العثمانيـة، خاصـة بعـد أن أقـرت بعـض القـوانين التجار
المحكــام المختلطــة، والمحــاكم المدنيــة و اقتطــع جــزء كــبير مــن هيمنــة المحــاكم الشرعيــة و نظــراً لظــروف
العلاقات بين الدولة العثمانية و الدول الأوروبية و القضايا التي تخص الرعايا الأجانب فصلت الكثير
مــن المسائــل عــن المحــاكم الشرعيــة كقضايــا العقــار و امتلاك الأراضي. صــاحب ذلــك حركــة تجديديــة
تسعى لتقنين الشريعة لمواجهة هذه الموجة التغريبية من ذلك مجلة الأحكام العدلية التي أثرت في
التشريعات القائمة في الكثر من الدول العربية، و قد اعدتها لجنة برئاسة أحمد جودت باشا في القرن

. التاسع عشر، و مجلة للجنايات و الأحكام العرفية في تونس عام

في تلك الفترة يمكن أن نرسم المشهد بثلاث نظم قضائية قامت في البلدان العربية ، نظام القضاء
الشرعي الذي حاول أن يطور من آدائه، و نظام المحاكم المختلطة للرعايا الأجانب و كان الدول العربي
فيه ثانوي، و هناك قضاة أجانب يحكمون في القضايا التي تخص رعاياهم وفق لأحكام غربية تجارية
و جنائيـة ومدنيـة واسـتمررت للعـام ، ونظـام المحـاكم الأهليـة، وهـي الـتي نشـأت نشـأة أهليـة
فيمايعرف القومسيونات وماشاع نسبياً باسم (مجالس الأحكام)، وفي استانبول في  أنشىء
مجلس أحكام عدلية وكذلك (تجارت محلي) هذا النظام يطبق وفق المشيئة التشريعية لمن يتولى
الحكم في البلاد. هذا التعدد القضائي في الدولة الواحدة وفق للجدلية الفكرية انتهى لوجود قضاء

أهلي يخضع لسيطرة الدولة لكنه يحكم بقوانين وتشرعيات غربية وفقاً للمحاكم المختلطة.

القانون المدني المصري عام  و يمثل بداية البحث عن الاستقلال
التشريعي، و هو إن لم يكن يأخذ أحكامه من الشريعة إلا أنه كان محاولة

لتمصير القانون

لقد استبدل اسم الأهلي باسم (الوطنية و المحاكم الوطنية بعد الربع الأول من القرن العشرين ، و
مـع نمـو حركـات الآسـتقلال السـياسي وظهـور مفهـوم المواطنـة و المـواطنين بـدلاً عـن مفهـوم الآهـالي و
صارت هذه التشريعات و محاكمها صنواً لمبدأ الاستقلال ، و لكن بقيت المرجعية التشريعية مرجعية و
ضعيــة)، خاصــة في القــانون التجــاري والمــدني و الجنــائي. هــذا التعــدد في النظــم القضائيــة وانتهــائه إلى
نظام قضائي واحد اختلف من دولة لدولة حسب تأثير الدول المستعمرة ووجود تنوع في المرجعيات
بين الشريعــــة والقــــوانين الغربيــــة ســــوا الفرنســــية كمــــا في الشــــام وفرنســــا و شمــــال إفريقيــــا أو

الانجلوساكسوني كما في الخليج و السودان .

بـدأ العمـل علـى تلافي هـذا التنـاقض بين الدولـة و ثقافـة المجتمعـات العربيـة مـن المؤسـسة القضائيـة
ــدكتور عبــدالرازق ــون عــام  لــضرورة الاســتقلال التشريعــي وكتــب ال ــه المصري نفســها، فقــد انتب
يــة العقــد، و الــذي كــان الفاتحــة في النظــر لمحاولــة العــودة للشريعــة الســمنهوري كتــابه الضخــم نظر
ية. في تلك الفترة الإسلامية في القوانين التي تحكم بها الدولة في المجالات الجنائية و المدنية و التجار
من أربعينيات القرن العشرين بدأ الحديث يكثر عن الاستقلال التشريعي مع نشاط الحركة الوطنية



وألغيت المحاكم المختلطة و صار الاستقلال التشريعي جزء من الحركة الوطنية وقد دعا السمنهوري
إلى شريعة الشرق إشارة للشريعة الإسلامية، و هكذا بدأت عدة لجان لتقنين الشريعة الإسلامية قبل

أن يتحدث عن ذلك الإسلاميون ، أمثلة على تلك النشاطات :

القــانون المــدني المصري عــام  و يمثــل بدايــة البحــث عــن الاســتقلال التشريعــي، و هــو إن لم يكــن
يأخـذ أحكـامه مـن الشريعـة إلا أنـه كـان محاولـة لتمصـير القـانون ، و اتبعـوا اسـلوب القـانون المقـارن ،
المادة الأولى من القانون نصت على أنه إذا لم يكن للقاضي نص تشريعي يمكن للقاضي تطبيقه، فهو
يلجــأ إلى العــرف ، فــإذا لم يجــد بــه حكمــاً حكــم بمقتــضى مبــاديء الشريعــة الإسلاميــة، فــإذا لم يجــد
فبمقتــضى القــانون الطــبيعي و قــوانين العدالــة . () و هنــا يمكــن تمييز البحــث عــن الاســتقلال
التشريعي والعودة إلى ثقافة المجتمع و أعرافه و شريعته، ويفصل المستشار البشري كيف كان هناك

ية الوحيدة للقانون المدني . دعوة صريحة من اللجنة لاعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر

لــذا نجــد المســتشار صــادق فهمــي و معــه رجــال قــانون ومســتشارين حرصــوا أن يكــون القــانون كلــه
مستقى من الشريعة والفقه الإسلامي الأمر الذي وافقه السمنهوري، و عندما عرض المشروع على
مجلس الشيوخ  كان هناك توافق على ضرورة الاستقلال التشريعي والأخذ المباشر من أحكام
كد عليه بعض أعضاء المجلس وأنهم كانوا حريصين كل الحرص قبل حتى الأزهر الشريعة وهذا ما أ

() . و المعاهد الدينية على ذلك

كثر مع الربيع العربي فقد كان حراك المدخل المؤسسي و الثقافي قد اتضح أ
المجتمع و تعقيدات مؤسسات الدولة تمضي في نماذج مغايرة لم تنحصر في إطار

الدستور و الشريعة

تعـزز البحـث عـن الاسـتقلال التشريعـي و العـودة لأحكـام الفقـه الإسلامـي مـع نشـأة القوميـة ، و كـان
الجهد المتخصص للقانونيي يبعث على الفخر حقا، ففي الستينات تحديداً عام  كان مؤتمر
المحـامين العـرب و الـذي كـان هـدفه هـو توحيـد التشريـع في الـوطن العـربي ، و في تلـك الفـترة انتـشرت
يـا و ليبيـا ومصر و قـد اعتـبر القـانون المـدني المصري و خاصـة ارتبـاطه مشـاريع الوحـدة بين مصر و سور

التام بالشريعة الإسلامية كأساس لهذا المشروع حسب رأي المستشار البشري .

هناك مجموعة نشاطات قامت بها الحركات الإسلامية في الثمانينات والتسيعينيات بعد قرار
مشاركتهم في البرلمانات كما سبق .

مـن الممكـن أن نسـتمر في عـرض المشـاريع و المـؤتمرات والكتـب و المحـاضرات الـتي كـانت تـدعم تطـبيق
الشريعــة لكــن مــا انتهــى إليــه الأمــر هــو الانطلاق إمــا مــن القــانون المــدني المصري والمرتبــط بالشريعــة أو
القـانون العـراقي المأخـوذ مـن مجلـة الأحكـام العدليـة، لكـن الأمـر الـذي ينبـه البـشري عليـه، قـد ينـير لنـا
الطريق في ضرورة فهم خطورة انتقال هذه الأمور القانونية للشؤون السياسية مما يبعد عنها الطابع
الثقـافي الأكـثر تجـذراً داخـل المجتمـع – إذا ماوجـدت مؤسـسات قويـة تحملـه – يقـول البـشري ( و قـد



صرت أميــل أن تلكــؤ اســتعادة تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة في بلادنــا كــان بســبب أنهــا حمّلــت بمعــان
سياسية تتعلق بأنظمة الحكم، مماجعلها أدخل في سياسات النظم والحكومات من كونها تتعلق
بالمجال الثقافي العام ، لأنها صورت بحسبانها عنصراً أساسياً من عناصر التولي على السلطة، و لأن

من دعاة العودة إلى استعادة الشريعة الإسلامية من صورها هدفاً مرتبطاً بالوصول إلى الحكم ).

كـثر مـع الربيـع العـربي فقـد كـان حـراك المجتمـع و تعقيـدات إن المـدخل المـؤسسي و الثقـافي قـد اتضـح أ
مؤسـسات الدولـة تمـضي في نمـاذج مغـايرة لم تنحصر في إطـار الدسـتور و الشريعـة، ورغـم أن الخطـاب
الإسلامي قد استطاع خلال القرن الحادي والعشرين أن يطور من هذا الخطاب إلا أنه عاد لنفس
النزاع القديم بعد الربيع العربي و تكررت نفس الثنائيات، ولم ينظر للأمر في إطار متخصص، و لم يعمل
الإسلام الســياسي علــى تطــوير نمــوذج يمكــن أن ينطلــق مــن هــذا المــدخل المــؤسسي (الــذي كــان مــن
الممكــن أن يفتــح المجــال لفهــم الدولــة وعمقهــا)، الأمــر الــذي انعكــس حــتى في اســتطلاعات الــرأي الــتي
كانت تهدف لمعرفة مدى قبول الناس بتطبيق الشريعة، و هكذا صار البعد الثقافي للمجتمع كرآي
يمكن أن يصنع القرار و هذا ما يؤكد تفسير البشري الذي نقلنا عنه من قبل أن أهل الإصلاح أهملوا
كبر دليل على مؤسسات الدولة وانشغلوا بجدليات أيديولوجية ربما كان الربيع العربي و معقباته أ

ضرورة التغيير .

المرتكز الآخر الذي يرتكز عليه الخطاب الإسلامي هو نظرية الخروج و التغيير عبر المجتمع سلمياً أو من
خلال استعمال القوة وهو المقال القادم.
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